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الفصل الأول: مدخل نظري حول الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب


الفصل الأول: مدخل نظري حول الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب
تمهيد:
مع استفحال ظاهرة العولمة، وفي ظل عالم يتميز بالتغير، تسعى معظم الدول إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، وذلك لمساهمتها في التنمية الاقتصادية حيث يعتبر الاستثمار من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ أنه يؤدي دورا هاما وأساسيا في تنمية الاقتصاد.

وقد سعت هذه الدول لتحقيق ذلك من خلال تقديم الحوافز والمزايا من جهة، ومن جهة أخرى محاولة تحسين مناخ الاستثمار الذي يعتبر شيئا هاما يراعيه المستثمر تجنبا للمخاطر التي قد تؤثر على نشاطه.
والضرائب هي جزء من هذا المناخ، حيث يعطيها المستثمر اهتماما كبيرا باعتبارها تؤثر على الميل للاستثمار، وعن طريقها قامت الدول بمنح الحوافز مما ساهم في توفير جو التنافس الضريبي على جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي بين الدول كل هذا سنتطرق إليه في هذا الفصل من خلال المباحث التالية:
المبحث الأول: ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر 

المبحث الثاني: مفاهيم عامة حول الضرائب 

المبحث الثالث: العلاقة النظرية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب من الناحية النظرية 

المبحث الأول: ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر

لقد كان لتدفق رؤوس الأموال الدولية المظهر البالغ الأهمية في بروز العولمة على وجه أوسع وأشمل، وأهم ما يميز ذلك هو التنافس المشتد بين الدول لاستقطاب أكبر قدر ممكن من هذه التدفقات، ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أشكال هذه التدفقات.

ونظرا لكون الاستثمار يعتبر الوسيلة ذات الأهمية التي تساهم في عملية التنمية لأي دولة ما  كان من الضروري أن نعرج قليلا على موضوع الاستثمار من خلال مفهومه ، أنواعه ومبادئه  ليكون ذلك مدخلا لمطالب هذا المبحث التي خصصت للتعريف بالاستثمار الأجنبي المباشر   خصائصه ومحدداته وأشكال الحوافز الممنوحة له .
المطلب التمهيدي: تعريف الاستثمار وأنواعه
يعتبر الاستثمار الأداة والوسيلة الأساسية لتحقيق التنمية   الاقتصادية للدول، وقد كان لمصطلح الاستثمار، الحظ الوفير في الدراسات والكتابات الاقتصادية عبر التاريخ الاقتصادي.

أولاً: تعريف الاستثمار: هناك عدة تعاريف للاستثمار
فالاستثمار نعني به "الإضافة إلى رصيد المجتمع من رأس المال كتشييد مباني سكنية جديدة  مصانع جديدة ، آلات جديدة ، فضلا عن أنه إضافة إلى المخزون من المواد الأولية والسلع التامة الصنع أو نصف المصنعة، فالاستثمار  الإضافات إلى المخزون، فضلا عن رأس المال الثابت "
.
ويعرف فهمي هيكل الاستثمار على أنه:" الإنفاق على الأصول الرأسمالية خلال فترة زمنية معينة، بمعنى الإضافة إلى أصول المؤسسة وتشمل المعدات، الآلات، ... والإصلاحات الجوهرية التي تؤدي إلى إطالة عمر الآلة وغيرها من الأصول أو زيادتها، وبالتالي فهو بذلك يعتبر الزيادة الصافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع "
 .

ويضاف إلى هذين التعريفين مفهوم آخر للاستثمار حيث يعرف على أنه "التضحية بأموال حالية في سبيل الحصول على أموال مستقبلية "
 ، أو بعبارة أخرى " هو كل تضحية بالموارد في الوقت الحاضر لغرض الحصول مستقبلا على نتائج أو إيرادات بأقساط جامدة عبر الوقت ولكن بمبلغ إجمالي أكبر من النفقات الأولية" 
 

ومن خلال هذه التعاريف يتبين لنا أن الاستثمار هو مجموعة التضحيات التي من شأنها زيادة الدخل وتحقيق الإضافة الفعلية إلى رأس المال الأصلي من خلال امتلاك الأصول التي تولد العوائد، نتيجة تضحية الفرد بمنفعة حالية للحصول عليها مستقبلا بشكل أكبر من خلال الحصول على تدفقات مالية مستقبلية أخذا بعين الاعتبار عنصري العائد والمخاطرة

ثانياً: أنواع الاستثمار
هناك عدة أنواع للاستثمار، باعتباره يمكن أن يكون فرديا أو استثمار شركات أو استثمار حكومي (تموله الحكومة)، حيث يصنف إلى نوعين أساسيين هما الاستثمار الحقيقي والاستثمار المالي.

فالاستثمار الحقيقي يشمل كل الاستثمارات التي تؤدي إلى الزيادة في رأسمال المجتمع بمعنى زيادة طاقته الإنتاجية كشراء أو اقتناء الآلات والمعدات والمصانع الجديدة، أما الاستثمار المالي فهو يعبر عن الاستثمارات التي لا يترتب عنها سوى انتقال الملكية للسلع الرأسمالية من طرف لآخر دون إحداث زيادة في الطاقة الإنتاجية للمجتمع، كشراء الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية.

من ناحية أخرى قد يكون الاستثمار داخليا عند تكوين رأسمال حقيقي جديد داخل الدولة أو أجنبيا وذلك عند توجيه مدخرات الدولة إلى تكوين رأسمال حقيقي جديد في دولة أجنبية

فكما يمكن أن يكون الاستثمار محليا (داخل الدولة)، يمكن أن يكون أجنبيا(*).

فالاستثمار الأجنبي باعتباره نوع من أنواع الاستثمار "يعبر عن امتلاك أحد المؤسسات أو أحد الأفراد في دولة ما لأصول مؤسسات تعمل في دولة أخرى"

وقد عرفه فريد النجار على أنه كل استثمار يتم خارج موطنه بحثا عن دولة متلقية سعيا وراء تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية، سواء لهدف مؤقت أو لأجل محدد، أو لآجال طويلة، فقد يكون هذا الاستثمار مباشرا أو غير مباشر، وسواء كان ملكا لدولة واحدة أو لعدة دول أو شركة واحدة أو عدة شركات 
 .
 وينقسم الاستثمار الأجنبي إلى نوعين:
أ) الاستثمار الأجنبي غير المباشر: 

وهو يخص الاستثمار في المحفظة أو التوظيف للمنقول، ويقصد به "شراء السندات والأسهم من الأسواق المالية"
، بمعنى آخر يتمثل هذا النوع من الاستثمار بقيام الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في دولة ما بشراء سندات أو أسهم لشركات قائمة في دولة أجنبية، مع عدم اهتمامهم بدرجة النفوذ الممارسة، بل ينصب الاهتمام بالمحفظة على سلامة رأس مالهم وزيادة قيمة الأوراق المالية التي يملكونها
.
وفي السابق كان لهذا النوع من الاستثمار تطورات كبيرة في الأسواق الدولية، خاصة مع اتساع أسواق الأورو دولار *
، وتشير الدراسات الحديثة إلى تطور هذا النوع من الاستثمار، غير أنه يبقى عرضة للتطورات نتيجة للأزمات المالية، وبذلك اتجهت الدول النامية إلى تفضيل الاستثمار الأجنبي المباشر، نظرا لمرونته خلال الأزمات المالية.

ب) الاستثمار الأجنبي المباشر:

وهو يختلف عن الاستثمار في المحفظة لكونه ينطوي على تملك المستثمر الأجنبي لجزء من أو كل الاستثمارات في المشروع المعين، هذا بالإضافة إلى قيامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر الوطني في حالة الاستثمار المشترك أو سيطرته التامة على الإدارة والتنظيم في حالة ملكيته المطلقة لمشروع الاستثمار، فضلا عن قيام المستثمر الأجنبي بتحويل كمية من الموارد المالية والتكنولوجية والخبرة الفنية في جميع المجالات إلى الدول المضيفة
.
وتسعى الدول النامية إلى اجتذاب قدر أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك للمزايا التي تترتب عليه وكذا تأثيره على الاستثمار المحلي والنمو الأقوى من تأثير القروض والاستثمار بالمحفظة عليه
.
ونظرا لكون هذا النوع من الاستثمارات هو محل دراستنا فسوف نتعرض بالتحليل في المطالب الموالية إلى المفاهيم الأساسية له والخصائص وكذا المحددات وأشكال الحوافز الممنوحة لجذبه.

المطلب الأول: تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر وخصائصه


يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أهم أشكال تدفقات رؤوس الأموال الدولية وهو بذلك ساهم في انتشار ظاهرة العولمة، لكونه يلقى اهتماما وتفضيلا من طرف الدول المضيفة التي تجد فيه المنافع والمكاسب المرتبطة بعملية التنمية في الاقتصاد. فما هو الاستثمار الأجنبي المباشر؟ وما هي خصائصه؟ 

أولاً: تعريف الاستثمار الأجنبي المباشر


هناك مجموعة من التعاريف وردت للمنظمات أو الهيئات الدولية وكذا الكتاب الاقتصاديين نحاول أن نورد أهمها فيما يلي: 

· يعبر الاستثمار الأجنبي المباشر حسب المنظمة المشتركة للتنمية الاقتصادية عن "ذلك الاستثمار القائم قصد تأسيس روابط اقتصادية دائمة مع المؤسسات، حيث أنه يعطي الفرصة للقيام بالأثر الحقيقي على تسيير المؤسسات المذكورة عن طريق:

· إنشاء أو توسيع مؤسسة ملحقة،فرع..إلخ.

· المساهمة في مؤسسة جديدة أو قائمة من قبل.
· احتلال كامل لمؤسسة قائمة...
· ويعبر الاستثمار الأجنبي حسب صندوق النقد الدولي عن " ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس هدف حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة، بالإضافة إلى تمتع المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة"

· ويرى جيل برتان الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه:" يستلزم السيطرة (الإشراف) على المشروع بحيث يأخذ هذا الاستثمار بشكل إنشاء مؤسسة من قبل المستثمر وحده أو بالمشاركة المتساوية أو غير المتساوية، كما أنه يأخذ شكل إعادة شراء كلي أو جزئي لمشروع قائم"

· ويعبر الاستثمار الأجنبي المباشر حسب Rymand Bernard عن مساهمة رأسمال مؤسسة في مؤسسة أخرى، يتم ذلك بإنشاء فرع لها في الخارج أو الرفع من رأسمالها، أو قيام مؤسسة أجنبية رفقة شركاء أجانب، أو هو وسيلة تحويل الموارد الحقيقية ورؤوس الأموال من دولة إلى أخرى، وخاصة عند الابتدائية عند إنشاء المؤسسة"

· ويرى عبد العزيز هيكل الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه 
 " استثمار شركات مقيمة في إحدى الدول في شركات أخرى مقيمة في دول أخرى بشراء هذه الشركات، أو بإنشاء شركات جديدة وتزويدها برأس مالها الأساسي أو بزيادة رأسمال شركات موجودة أصلا، ويتضمن هذا المعنى إشراف المستثمر وتدخله في إدارة الشركات التي يستثمر فيها أمواله.
وغالبا ما تفضل الحكومات هذا النوع من الاستثمار(*) ، حيث أنه يتضمن في الغالب تزويد الشركات المستثمر فيها بالمستلزمات (المدخلات) التكنولوجية.

ومن خلال كل هذه التعاريف نستشف أن هناك خصائص تميز الاستثمار الأجنبي المباشر.

ثانياً: خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر


يتميز الاستثمار الأجنبي المباشر بالعديد من الخصائص نذكر من بينها:

· الاستثمار الأجنبي المباشر بطبيعته استثمار منتج، فهو بالضرورة استغلال أمثل لما يستعمله من موارد، حيث لا يقدم المستثمر الأجنبي على استثمار أمواله وخبراته في الدول المتلقية إلا بعد دراسات معمقة عن الجدوى الاقتصادية للمشروع وكافة بدائله التكتيكية والفنية المتاحة،

· يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في عمليات التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الوفرات الاقتصادية والمنافع الاجتماعية التي تحقق نتيجة لتواجده.
· يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة لخلق مناصب الشغل وكذا توسيع نطاق السوق المحلية ومن جهة أخرى يساهم في نقل التكنولوجيا إلى البلد المضيف ، إضافة إلى أنه يدعم مبادلات التجارة الخارجية ، من خلال اتجاهه للاستثمار في صناعات التصدير  خاصة في تلك التي يتمتع فيها البلد المضيف بميزة نسبية  مقارنة ببلد المنشأ
،
· يتصف الاستثمار الأجنبي المباشر بالتغير ، حيث يتميز بتحركاته جريا وراء الربح والفائدة وبذلك فهو ينتقل إلى الأماكن التي توفر له أعلى الأرباح ، أين توجد التسهيلات والإعفاءات واليد العاملة الرخيصة
،
· يتميز الاستثمار الأجنبي المباشر عن كل من القروض التجارية والمساعدات الإنمائية الرسمية –التي أصبحت شديدة المشروطية – في أن تحويل الأرباح المترتبة عليه يرتبط بمدى النجاح الذي تحققه المشروعات المحولة عن طريق هذا الاستثمار ، بينما لا يوجد أي ارتباط بين خدمة الديون ومدى نجاح المشروعات التي تستخدم فيه
،
· يتجه الاستثمار المباشر إلى الدولة المضيفة التي يحقق فيها أكبر عائد صافي بعد طرح أو خصم المخاطر والتكاليف ، وبذلك فهو يتجه بكثرة إلى الدول ذات مناخ الاستثمار الملائم والمناسب .
المطلب الثاني : محددات الاستثمار الأجنبي المباشر
 بعد تطرقنا لمفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر ومعرفة خصائصه يتبين لنا ضرورة التعرض لمحدداته ، وفي الواقع ليس هناك إجماع في الرأي بين الاقتصاديين بخصوص المحددات الحقيقية للاستثمار ، ولكن من الواضح أن دافع الربح يبدو أنه يمارس تأثيرا رئيسيا على قرارات الاستثمار لرجال الأعمال 
، ولتحقيق هذا الهدف الرئيسي ، يراعي المستثمر مجموعة من المتغيرات التي تشكل دالة استثماره .

ولقد تناولت مجموعة من النظريات ،والكثير من الآراء ، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر بالدراسة و والتحليل ، انطلاقا من نظرية عدم كمال السوق ثم نظرية المنشأة الصناعية مرورا بنظرية دورة حياة المنتج وصولا إلى نظرية الموقع  ونظرية الموقع المعدلة 
.
والواضح من خلال استقراء كل هذه النظريات أنها قد أعطت مجموعة من الدوافع والمحددات لا تختلف من حيث مضمونها من خلال تصنيفها إلى عوامل اقتصادية ، سلوكية ، إدارية أو سياسية ...إلخ . لكن بصفة مبدئية، قد يكمن هذا الاختلاف بين هذه العوامل في درجة التأثير على قرار الاستثمار الأجنبي ، لأن ذلك يختلف من دولة لأخرى 
 .
وقد أوضح DANNING أنه يلزم توافر ثلاثة شروط لكي تقوم الشركة بالاستثمار في الخارج وهي
:

· تملك الشركة لمزايا احتكارية قابلة للنقل في مواجهة المنشآت المحلية في الدول المضيفة،
· أفضلية الاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية في شكل استثمار أجنبي مباشر في الخارج عن الاستخدامات البديلة لهذه المزايا مثل التصدير أو التراخيص،
· أن تتوفر الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي على مزايا مكانية أفضل من الدولة التي تنتمي إليها الشركة المستثمرة.
وإذا كان الشرطان الأوليان يرتبطان بدرجة كبيرة بالشركة القاصدة للاستمار الأجنبي المباشر، يرتبط الشرط الأخير بالدولة المضيفة التي تحتوي على محددات مكانية لها دور مؤثر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة المتغيرات الاقتصادية منها، والتي من بين أهمها: الناتج الداخلي الخام، سعر الصرف، معدل التضخم، النظام الضريبي، ميزان المدفوعات ويضاف إلى هذه العوامل، عنصر الاستقرار السياسي الذي يعتبر أيضا، من أهم المحددات المكانية للاستثمار الأجنبي المباشر.

والجدول التالي يوضح أهم هذه المحددات:


وتسعى الدول النامية إلى اجتذاب أكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي المباشر وذلك بمحاولة التحكم في المتغيرات الاقتصادية لتهيئة البيئة الاستثمارية من جهة ومن جهة أخرى منح المزايا والحوافز، التي تساعد على استقطاب هذا الاستثمار.

المطلب الثالث: أشكال الحوافز الممنوحة للاستتثمار الأجنبي المباشر 


تعبر حوافز الاستثمار عن المساعدات والمنح التي تملكها الحكومات لتشجيع المؤسسات على الاستثمار في الأصول الرأسمالية الحقيقية في صناعات معينة من الدولة
 ويتم تحديدها انطلاقا من الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها كالسعي إلى تنمية مناطق معينة أو توجيه الاستثمارات إلى قطاعات أو أنشطة اقتصادية معينة.


وبخصوص تدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل يمكن إدراج أسبابها بصورة مفيدة في ثلاث فئات رئيسية: الزيادات التلقائية في الطلب المحلي على النقود، الزيادات في الإنتاجية المحلية لرأس المال والعوامل الخارجية مثل انخفاض أسعار الفائدة العالمية، والسببان الأولان مثالان لما يسمى في الكتابات المتخصصة بعوامل الجذب، أما السبب الأخير مثال مايسمى بعامل الطرد

ولذلك يحتاج الاستثمار الأجنبي إلى قدر من الحوافز وعوامل الجذب التي تحدد مناخ الاستثمار وتضمن استقرار السياسات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى المنظومة الضريبية، حيث تؤكد الإحصاءات الاقتصادية إلى أن هناك منافسة بين الدول على جذب أكبر قدر من الاستثمار الأجنبي.

ولذلك تعمل الدول النامية على منح حوافز للإستثمار الأجنبي المباشر ، قصد إستقطابه نظرا لأن نصيب الدول النامية من الإستثمارات الأجنبية هو أقل بكثير مما تسيطر عليه إقتصاديات الدول المتقدمة، حيث لا يتجاوز نصيبها نسبة 35% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم 
 ،ونجد ذلك خاصة في السنوات الأخيرة ، والجدول التالي يوضح لنا ذلك: 

جدول رقم (2) : الأهمية النسبية للدول النامية من الإستثمار الأجنبي المباشر 
 الوحدة % 

	       السنوات       البلدان
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000(*)
	2001(*)

	الأهمية النسبية للدول النامية 
	35.92
	39.92
	32.30
	37.71
	37.16
	25.77
	26
	17.73
	31.56

	الأهمية النسبية للدول المتقدمة 
	64.08
	60.08
	67.70
	62.29
	62.84
	74.23
	74
	82.27
	68.44


المصدر : العولمة المصرفية والأسواق المالية للدول النامية ، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاستثمار العربي في مجلة الدراسات المالية والنصرفية ، المجلد الثامن العدد الثالث سبتمبر 2000 ، ص21 ، نقلا عن الموسوي ضياء مجيد، العولمة وإقتصاد السوق الحرة ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية أفريل 2003 ص127.

(*) Unctad, , 05/2004,World Investissement report 2002, WWW. Unctad.Org
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المصدر:انظر الجدول أعلاه.
ولذلك نجد أنه في ظل هذا السباق لمعظم الدول الآن في جذب الاستثمارات الاجنبية إليها ، لجوء الدول النامية إلى ما يمكن تسميته بلعبة الحوافز والقيود ، وهذا رغم نجاح القليل من هذه الدول في جذب إستثمارات مفيدة بحجم أثر بصورة واضحة على معدلات النمو ، ولأن الحوافز تشكل  في مجملها ، جزءا من المناخ الداعم للاستثمار الذي لم يصل إلى مستواه المطلوب في معظم الدول النامية
 .
وتختلف الحوافز الاستثمارية المقدمة من طرف البلدان المضيفة باختلاف درجة الاحتياج إلى التمويل عن طريق الاستثمار الأجنبي أو عن طريق الشراكة الاقتصادية ، فتقديم الحوافز الاستثمارية مرهون بجملة من العوامل الاقتصادية ، السياسية والاجتماعية ، فقد تكون العوامل داخلية كما قد تتأثر بالعلاقات الدولية حيث أن هناك مجموعة من السياسات والضوابط الحاكمة للاستثمارات الاجنبية ومنح الحوافز ، هذه السياسات ترتبط في معظمها بتحقيق أهداف الدول المضيفة من خلال المنافع المترتبة على الاستثمار الأجنبي والتي قد تعتبر قيودا بالنسبة للمستثمر الأجنبي 
.
وبخصوص الحوافز المقدمة من الدول المضيفة فهي عديدة ، ويمكن تصنيفها إلى ما يلي 

1- الحوافز المالية : وتتمثل أساسا في كل ما يتعلق بالضرائب من خلال التنازل عن إلزامية أو إجبارية دفع كل الضرائب المفروضة على المستثمر المكلف بدفعها ، بمعنى منح حق عدم دفع كل أو جزء من الضرائب خلال فترة معينة أو لأجل محدد، وهو ما نسميه بالتخفيضات أو الإعفاءات الضريبية وتكون لمدة قصيرة أو طويلة الأجل، وتتفاوت حسب القطاع الذي توجه اليه الاستثمارات  وتأخذ هذه الحوافز عدة أشكال كالآتي :

-إعفاء الواردات من الأصول الرأسمالية و المواد الخام والمواد المساعدة ومستلزمات الأنتاج من الضرائب الجمركية فضلا عن تسهيل الاجراءات الجمركية المرتبطة بها ، 

- إعفاء المشاريع الاستثمارية من الضرائب على الأرباح بعد إنطلاق مرحلة التشغيل لمدة طويلة تصل في بعض البلدان إلى 15 عاما ،

-تخفيض الرسوم (أو الاعفاء النهائي ) المتعلقة بإستخدام واستغلال المرافق العامة كالمياه والكهرباء ...الخ،
-إعفاء العاملين الأجانب من الضريبة العامة على الدخل ، سواء بالمناطق الحرة والمشاريع القائمة داخل البلاد ، 

-إمكانية استخدام الإهتلاك المتسارع والاستفادة من تقنية القرض الضريبي .

ويمكن إجمالا ، تبيين هذه الأنواع من الحوافز المالية في الشكل التالي : 

شكل رقم (2) هيكل نماذج الحوافز الضريبية



2- الحوافز التمويلية : وتتمثل في
:
-توفير الأموال اللازمة للمشروع الاستثماري سواء في شكل إعانات حكومية أو عن طريق المشاركة الحكومية في المشروع ،

-تقديم تسهيلات للحصول على قروض من البنوك الوطنية،

-تخفيض معدلات الفائدة من القروض .

3 -حوافز أخرى : وهي عبارة عن تسهيلات مختلفة تتمثل في:

-عدم فرض أية قيود على التملك الكلي أو الجز ئي للمشروعات الاستثمارية، 

-السماح للمستثمرين الأجانب بتملك الأراضي العقارية،

-تخفيض قيمة إيجار العقارات والأراضي الخاصة بالإستثمار ، 

-السماح بتحويل جزء من الأرباح ، أو جزء من رأس المال والأجور والمرتبات للخارج سنويا أو بعد فترة زمنية معينة ، وفي ظل نسب مئوية تحددها الدول المضيفة ،

-تقديم مساعدات مالية لإجراء البحوث والدراسات اللازمة لإقامة مشاريع أو توسيعها في مجالات النشاط المختلفة، 

-إقامة المناطق الحرة ، تحويل الديون إلى مساهمات لتعويض الاختلالات التي يعرفها الاقتصاد الكلي
.
إضافة إلى هذه الحوافز ، هناك شكل آخر يتمثل في ضمان الاستثمار وذلك بتأمين المستثمر ضد مجموعة من المخاطر غير التجارية التي يتعرض لها استثماره في بلد خارج حدود بلده ، وذلك بتعويضه عن الخسائر التي قد تلحق بالاستثمار لقاء أقساط ضمان محدودة أو يكون هذا الضمان ضد التأميم والمصادرة أو الاستيلاء أو الحجز إلا ما خالف ذلك الالتزامات المتعاقد عليها .

المبحث الثاني: مفاهيم عامة حول الضرائب

لقد تطور مفهوم الضرائب عبر كل مرحلة من تاريخ الفكر الاقتصادي، بحيث تعدد مفهومها وأنواعها ومحدداتها، كما تعددت آثارها إلى غاية يومنا هذا، بحيث أصبحت اليوم كأداة من أدوات السياسات المالية التي تعتمد عليها الدولة في إحداث آثار مرغوبة ولذا سوف نتطرق في هذا المبحث إلى تعريف الضرائب، أنواعها ومحدداتها، السياسة الضريبية، أدواتها وأهدافها من خلال المطالب الثلاثة التالية:

المطلب الأول: تعريف الضرائب ومحدداتها
أولاً: تعريف الضرائب


اختلفت تعاريف الضريبة بين الاقتصاديين عبر التاريخ، تبعا لنظرة كل منهم لها سواء من ناحية طبيعتها الاقتصادية، القانونية أو من حيث الأهداف الممكن تحقيقها.


فبعدما كانت الضريبة في المفهوم التقليدي عبارة عن "اقتطاع نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية دون مقابل قصد تغطية الأعباء العامة، أصبحت في المفهوم الحديث تعطي صورة عن الدور الذي يمكن أن تلعبه في يد الدولة.


وأكثر التعاريف شيوعا في المفهوم الحديث، يعرف الضريبة على أنها مبلغ نقدي يتم جمعه بمعرفة الدولة جبرا من الأفراد بهدف تحقيق أهداف عامة، وبغض النظر عن النفع الخاص الذي يعود على المتحمل الفعلي لهذه الضريبة".

ويمكن أيضا تعريفها على أنها "اقتطاع نقدي تقوم به الدولة عن طريق الجبر من ثروة الأشخاص بصفة نهائية دون مقابل خاص لدافعها، وذلك بغرض تحقيق نفع عام"
.


وعلى هذا الأساس نستخرج العناصر التالية من هذا التعريف:

1- مبلغ نقدي: أي أنها تدفع في شكل نقدي وليس عيني.

2- الضريبة ملزمة: تفرضها الدولة جبرا بصفة نهائية ولا دخل لاختيار الأفراد في دفعها.
3- تدفع لتحقيق نفع عام.
ثانياً: محددات الضرائب


يتمثل الهدف من فرض الضرائب، بل ومن وضع النظام الضريبي ككل هو حصول الدولة على الإيرادات الكافية لتغطية النفقات العامة، وبالتالي من بين القواعد التي ينبني عليها النظام الضريبي قاعدة وفرة الحصيلة الضريبية ونجد من بين العوامل التي تحددها ما يتعلق منها بالسعر الضريبي وما يتعلق منها بالوعاء الضريبي.

وعاء الضريبة: 


ويعني الموضوع الذي تفرض عليه الضريبة
، بمعنى آخر يقصد به مدى اتساع مجال فرض الضريبة، فالدولة تسعى إلى تحقيق حصيلة ضريبية وافية ويكون ذلك عن طريق توسيع مجال فرضها للضريبة، أي توسيع وعائها.


غير أن توسيع المجال قد لا يعط الفرصة لزيادة الحصيلة في بعض مواضيع فرضها كالسلع الكمالية مثلا حتى وإن كان سعرها مرتفعا إلا أن وعاءها ضيق نظرا لقلة مستهلكيها، وبالتالي لابد من إعادة الاعتبار في بعض الأحيان إلى السعر الضريبي لزيادة الحصيلة الضريبية دون نسيان الوعاء مع العلم أن رفع السعر قد يؤثر في نطاق الوعاء.

سعر الضريبة:

وهو عامل مهم في تحصيل الضريبة، ويعرف على أنه تلك النسبة (أو المعدل) التي تقتطع من موضوع فرض الضريبة، وعلى الدولة أو السلطات أن تسعى دوما إلى تحقيق المعدل الأمثل للضرائب.
، ذلك أن رفع سعر الضريبة قد لا يؤدي بالضرورة وفي أغلب الأحيان إلى رفع الحصيلة الضريبيبة، بل قد يؤدي إلى انخفاضها أحيانا، فرفع سعر الضريبة بحيث يتجاوز المعدل الأمثل كمثال على ذلك، بالتالي فالمهم هو اختيار السعر الأمثل (المعدل الأمثل) لتعظيم الحصيلة وليس في رفع سعرها.

المطلب الثاني: أنواع الضرائب


يقسم الكثير من الاقتصاديين الضرائب إلى نوعين أساسيين هما الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، والواقع أن أساس التفرقة بين هذين النوعين من الضرائب يتركز في العلاقة بين الممول والسلطات الضريبية
.

فبعض الضرائب يجب أن تحسب بالنسبة لكل ممول على حدة أي تصبح العلاقة بين الممول والسلطات الضريبية علاقة مباشرة وشخصية، بالتالي يكون من الملائم للإدارة الضريبية أن تحصلها مباشرة من الممولين، وبعض الضرائب يكون من السهل تحصيلها بحيث لا تتوفر هناك علاقة مباشرة بين السلطات الضريبية والممولين بل هي علاقة غير مباشرة.

وهكذا يمكن تصنيف الضرائب إلى ضرائب مباشرة وهي المفروضة على الدخل ورأس المال وضرائب غير مباشرة وهي المفروضة على الإنفاق.

أولا: الضرائب المباشرة:


وهي الضرائب التي يفترض أن تقتطع مباشرة من الدخل أو رأس المال وتحصل هذه الضرائب عندما يتحقق الدخل، ويمكن تصنيفها إلى:

- الضريبة على الدخل: 


نظرا لتعدد مصادر الدخل فقد أصبحت الضريبة عليه ذات أهمية كبيرة في النظم الضريبية الحديثة، فقد يكون المصدر من العمل أو من رأس المال أو منهما معا، وقد يكون العمل تجاريا أو صناعيا أو مهنة حرة، وكل مصدر من هذه المصادر يدر دخلا يطلق عليه الدخل النوعي أو الفرعي، أما مجموع الدخول التي يحصل عليها الفرد من المصادر المختلفة فتعرف بالدخل الكلي
، وبالتالي على جميع الأفراد والأعمال في الدولة أن يدفعوا سنويا ضرائب على دخولهم الصافية، إذ يقضي مبدأ العمومية بأن تفرض الضريبة على جميع أنواع الدخول دون استثناء
.

- الضريبة على رأس المال:

تفرض هذه الضريبة على الأموال التي يحوزها أصحابها بجهدهم أو يكتسبونها دون جهد أو عناء، وتستوفى إما باقتطاعها من رأس المال ذاته أو بتحصيلها عن رأس المال
 إلا أن العناني أحمد يرى
 أنه قلما تفرض الضرائب على رأس المال لأنه يتنافى مع الحكمة من فرض الضريبة على مصدر قابل للتجديد بحيث يستمر تدفق الحصيلة الضريبية مع تجدد مصدرها، كما هو الحال في ضرائب الدخل. أما ضريبة رأس المال فهي تستقطع جزءا من وعاء لايتجدد (*) لذا فهي أشبه ماتكون بالمصادرة.

ثانيا: الضرائب غير المباشرة:


هي ضرائب لا تقل أهمية عن الضرائب المباشرة لمجمل الإيرادات العامة للدولة وتسمى أو تعرف كذلك بضرائب الإنفاق، فإذا كانت النظم الضريبية قد أخضعت الدخل للضرائب فإنها كذلك قد أخضعت الإنفاق للضرائب.


وتفرض ضريبة الإنفاق على الفرد عندما ينفق رأسماله أو دخله في سبيل تحقيق حاجة أو رغبة، بمعنى آخر، فإن ضريبة الإنفاق تشمل جميع الضرائب التي تفرض على بيع السلع والخدمات ويمكن تقسيم ضرائب الإنفاق على أساس نطاقها إلى
:
- ضرائب خاصة:


وهي تتعلق بفرض ضريبة الإنفاق على مجموعة معينة من السلع والخدمات مثل البنزين، السجائر، العطور، المنسوجات... لذا يطلق عليها اصطلاحا الضريبة التلقائية.

- ضرائب عامة على المبيعات:


وهي ضريبة تفرض على جميع السلع في حالة بيعها أو تداولها، وتتميز هذه الضريبة على المبيعات بوفرة الحصيلة نظرا لتغطيتها جميع أنواع السلع.

المطلب الثالث: أدوات السياسة الضريبية


لقد أصبحت الضريبة في المالية المعاصرة أداة جوهرية لتدخل الدولة في المجال الاقتصادي، لدرجة أن السياسة الضريبية – وفي أحوال معينة – يمكن أن تتكامل وتندمج مع السياسة الاقتصادية، وفي المجال الاجتماعي، أصبحت الضريبة تقوم بوظيفة هامة تتمثل في المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك تشجيع التنمية الاجتماعية
.

وعليه فالسياسة الضريبية تتمثل في تلك الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة بهدف تغطية النفقات العمومية من جهة، وإحداث آثار مرغوبة أوتجنب آثار غير مرغوبة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي.


ترمي هذه الآثار في مجملها إلى تحقيق جملة من الأهداف، حيث تستطيع السياسة الضريبية بشكل خاص المساهمة في تشجيع الاستثمارات من جهة، ومن جهة أخرى توزيع الدخول وتوجيه الاستهلاك، إضافة إلى توجيه قرارات أرباب العمل وزيادة تنافسية المؤسسات.


كما أن الضريبة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وكذا النمو الاقتصادي باعتبار أن السياسة الضريبية بالنسبة للاستقرار الاقتصادي يمكن أن تأخذ شكل التغير في المستوى العام للمعدلات الضريبية، بينما السياسة الضريبية الموجهة لزيادة النمو يمكن أن تتطلب تغييرا في الهيكل الضريبي، يتضمن معاملة اختيارية بين المصادر المختلفة واستخدامات الدخل.


وتعتمد السياسة الضريبية لتحقيق هذه الأهداف على جملة من الأدوات نذكر منها مايلي:

أولا: الإعفاء الضريبي:

كما أشرنا إليه سابقا، فهو يتمثل في اسقاط حق الدولة على المكلف في حق الضرائب الواجب تسديدها مقابل الالتزام بأنشطة معينة في ظروف معينة
، وذلك حسب أهمية النشاط، حجمه، موقعه الجغرافي، نطاقه، وقد يكون هذا الإعفاء جزئيا أو كاملا، كما قد يكون دائما أو مؤقتا حسب طبيعة ونوع النشاط،. غير أن الإعفاء الضريبي يتميز بالعديد من العيوب من بينها
 مشكلة تحديد تاريخ بدء الإعفاء الضريبي (هل يبدأ احتساب مدة الإعفاء من تاريخ الحصول على الموافقة بإنشاء المشروع أو ابتداء من تاريخ الإنتاج)، كذلك يعتبر الإعفاء الضريبي حافز ضعيف لأغلب المشروعات التي عادة ما تحقق أرباحا ضئيلة أو خسائر في السنوات الأولى من بدء النشاط، كماتظهر مشكلة كيفية احتساب أقساط الاهتلاك بعد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي.

ثانيا: المعدلات التمييزية:

ويقصد بها تصميم جدول للأسعار الضريبية يحتوي على عدد من المعدلات يرتبط منها بنتائج محددة لعمليات المشروع
، حيث ترتبط هذه المعدلات عكسيا مع حجم المشروع أو مدى مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية فتزداد المعدلات تدريجيا كلما انخفضت نتائج عمليات الاستثمار والعكس صحيح.

ثالثا: التخفيضات الضريبية: 


وذلك بإخضاع المكلف لمعدلات ضريبية أقل مما هي مفروضة عليه، أو عن طريق تقليص الوعاء الضريبي بناء على توجهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.

رابعا: نظام الاهتلاك:


يساهم الاهتلاك بالتخفيف من العبء الضريبي باعتبار أن له تأثير على النتيجة فكلما كان كبيرا حقق وفرة ضريبية للمكلف (المؤسسة)، فهو عنصر أساسي من العناصر المكونة للتمويل الذاتي.

المبحث الثالث: العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب من الناحية النظرية


يعتبر مجال الاستثمار واسع، حيث يعتمد في مفاهيمه على كثير من العلوم الأخرى كالإحصاء، الرياضيات والاقتصاد، إلا أنه لم يحظ بالكثير من الاهتمام، كونه علم حديث النشأة حيث ظهر في أواسط السبعينات مع ظهور الرساميل وزيادة حجم إنتاج النفط، وما تبع ذلك من ارتفاع شديد نتيجة ازدياد الكميات المباعة منه
.


ويعتمد الاستثمار على نظرية الدخل وبعض المفاهيم الاقتصادية كالاستهلاك والإدخار، وللقيام بتحديده نجد أن هناك مجموعة من العوامل أو المحددات التي تحدده(*) ، ومن بين أهم هذه العوامل نجد النظام الضريبي
.

فالنظام الضريبي من بين المحددات الأساسية للاستثمار الأجنبي المباشر _ كما أشرنا إلى ذلك في المبحث الأول _ من خلال تأثيره عليه، وكذا استعمال الضرائب في عوامل الجذب، الشىء الذي خلق منافسة ضريبية بين الدول وذلك لجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار الأجنبي المباشر.


وعليه يأتي هذا المبحث لدراسة العلاقة بين الضرائب والاستثمار الأجنبي المباشر وهو _ بالنسبة لنا _ كمدخل نظري للفصل الرابع الذي خصص للدراسة القياسية لهذه العلاقة على حالة الجزائر، حيث سنتطرق من خلاله إلى موقع الضريبة ضمن مناخ الاستثمار، أثر الضريبة على على عائد الاستثمار ثم المنافسة الضريبية، التنسيق الضريبي والاستثمار الأجنبي المباشر.

المطلب الأول: موقع الضريبة ضمن مناخ الاستثمار


يراعي المستثمر الأجنبي عندما يريد الاستثمار في بلد ما، مجموعة من العوامل والمتغيرات (**) ترتبط عموما بالبلد المراد الاستثمار فيه، حيث تتداخل هذه العوامل فيما بينها لتكوين ما يمكن تسميته بمناخ أو بيئة الاستثمار.

ويقصد بمناخ الاستثمار " مجموعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي يمكن أن تؤثر على فرص نجاح مشروع استثماري في بلد ما، حيث يأتي في مقدمة العوامل المكونة لمناخ الاستثمار مدى الاستقرار السياسي في البلد، والفلسفة التي تحكم التوجهات الاقتصادية، وكفاءة إدارة الاقتصاد الوطني وطبيعة السياسات التي تحكم الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، والسياسات المتعلقة بالنقد الأجنبي والائتمان، ومدى تطور الأسواق المالية، واستقرار العلاقات العمالية وطبيعة القوانين التي تشجع وتنظم وتراقب الاستثمارات الوافدة، وكفاءة الأجهزة القائمة عليها ومدى تطور البنيات الأساسية وكفاءة أدائها"

وبتصنيفنا لمختلف العوامل المذكورة في هذا المفهوم نستنتج أن مناخ الاستثمار يتكون من مجموعة من الظروف والمتغيرات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، القانونية والإدارية، والتي تتفاعل فيما بينها بحيث لا يمكن استبعاد أهميتها عند اتخاذ قرار الاستثمار، لأنها تؤثر عليه.

ويولي معظم المستثمرين المتغيرات الاقتصادية، الإهتمام الأول حيث تشير الدراسات إلى أن المخاطر السياسية ليست المؤثر الأول في اتجاه تدفق الاستثمارات الأجنبية ولكن تحتل المكانة الثانية بعد تأثير الاعتبارات الاقتصادية
.
ويتكون مقياس مناخ الاستثمار من مجموعة من العناصر الكمية والوصفية تتحكم في اتجاه الاستثمار من فترة لأخرى
، لذلك تسعى الدول لتحسين مناخ الاستثمار من وقت لآخر وبصفة أساسية.

وتعتبر الضرائب من أهم العناصر المؤثرة في اتجاه الاستثمارات الوافدة، سواء كانت تلك الضرائب مباشرة أو غير مباشرة، باعتبارها تستقطع قدرا من الأرباح المتوقعة والعائد على الاستثمار.

ومن ذلك نجد أن الفكر الاقتصادي المعاصر يتفق على امكانية تصميم واستخدام الضرائب على أرباح الشركات للتأثير على اتجاهات وأحجام الاستثمارات في القطاع الصناعي ومن ثم على أسعار وأنواع المنتجات الصناعية بما يحقق أهدافا محددة
.
ومن خلال الجدول الموالي الذي يبين هيكل الإيرادات الضريبية لبعض البلدان المتقدمة نلاحظ الأهمية النسبية للضرائب المباشرة، حيث تلعب دورا هاما في السياسات المالية والاقتصادية لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدف، وهي تحظى بأهمية كبيرة مقارنة بالضرائب غير المباشرة.

جدول رقم (3) : هيكل الإيرادات الضريبية لبعض الدول المتقدمة.  الوحدة (%) 

	
	اليابان

1990
	أمريكا 

1990
	إنجليترا 

1990
	المتوسطالعام للدول

	الضرائب المباشرة
	71.1
	91.7
	58.7
	74.8

	الضريبة على الدخل.
الضريبة على أرباح الشركات.

ضريبة التركات.

ضرائب أخرى
	41.7
28.3

3.4

0.7
	74.9

15

1.8

-
	35.5

13.8

0.9

8.5
	50.7
19
2.7
3.6

	الضرائب غير المباشرة.
	25.9
	8.3
	41.3
	25.2

	ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة الخمور.

ضريبة جمركية.

ضرائب ورسوم أخرى.
	7.6

3.1

1.3

13.9
	-

0.9

2.7

4.7
	22.8

3.1

1.2

14.2
	10.3
2.3
1.7
10.9

	الإجمالي
	100
	100
	100
	100


المصدر: Jaban Inotitute for social and economie, An international comparison, Japen, 1993 نقلا عن النجار فريد، مرجع سابق، ص77.

وأهم ما يلاحظ هو الإنخفاض النسبي للضرائب على الشركات الذي يشير ويدل على رغبة هذه الدول في تشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد وفق معدلات النمو الاقتصادي المطلوب تحقيقها في المستقبل.


من ناحية أخرى، وعلاوة على الإخضاع الضريبي يراعي المستثمر ويعطي اهتماما بالغا للامتيازات الضريبية التي تمنحها الدولة المضيفة، وبالتالي فهو يقارن بين الضغط الضريبي للدولة المضيفة (A) مع الضغط الضريبي للدولة (B) كما يلي:

                                الضرائب – الحوافز الضريبية                                              الضرائب – الحوافز الضريبية

الضغط الضريبي(A)  = ______________________________   >=  الضغط الضريبي(B) =____________________   

                                 الدخل – حصة الدخل المعفاة                                 الدخل – حصة الدخل المعفاة

وسوف يفضل المستثمر الأجنبي قرار الاستثمار في الدولة المضيفة – مع بقاء العوامل الأخرى على حالها – والعكس صحيح.


وعليه فالمستثمر الأجنبي يراعي جانب الإخضاع الضريبي واحتمال ارتفاعه وأيضا يراعي وجود أو عدم وجود اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلد المضيف والبلد الأصلي
.

الشكل التالي يوضح موقع الضرائب ضمن مناخ الاستثمار وذلك بالإشارة إلى أهم العناصر المكونة لهذا المناخ: 

شكل رقم(3): موقع الضرائب ضمن مناخ الاستثمار 


المصدر: من إعداد الطالب بناء على:

· ابو قحف عبد السلام، نظريات التمويل ودور الاستثمار الأجنبي، مرجع سابق، ص:69-70 

· النجار فريد، الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، مرجع سابق، ص:60.
        وبالنظر إلى كل هذه المكونات لمناخ الاستثمار نجد أن الضرائب تحتل موقعا أساسيا ضمنه ذلك أنها تشكل عاملا مهما من العوامل الحاكمة للاستثمارات الأجنبية التي تدخل ضمن الخصائص المميزة للبلد المضيف، حيث أنها قد تعتبر عامل جذب أو طرد حسب مستوى الإخضاع الضريبي من جهة والمزايا الضريبية من جهة أخرى، كما أن تأثيرها الأساسي على عوائد أو أرباح الاستثمار يجعلها عاملا مهما يضعه المستثمر الأجنبي في الحسبان عند اتخاذه لقرار الاستثمار.
المطلب الثاني: أثر الضريبة على عائد الاستثمار

 
مهما كان نوع الاستثمار، والمخاطر المحيطة به، يسعى المستثمر دوما إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها: المحافظة على رأس المال الأصلي للمشروع، استمرارية الدخل وزيادته، وضمان السيولة اللازمة وتحقيق العائد الملائم 
.
وفي اعتقادنا، لا يمكن للمستثمر الخوض في الاستثمار، ما لم يقوم العائد المحتمل )المتوقع( لهذا الاستثمار، ذلك أن الشغل الشاغل لأي شخص يرغب في الاستثمار هو تحقيق الأرباح المناسبة بعيدا عن الخسارة، حيث يبقى الربح هو الدافع الأساسي الذي يمارس تأثيرا رئيسيا على قرارات الاستثمار.

وإن كان الاستثمار يتأثر بمجموعة من العوامل أهمها: التضخم، الضرائب، سعر الفائدة، ... فإن هناك ثلاثة عوامل أساسية تحكم عملية اتخاذ قرار الاستثمار المباشر في بلد آخر غير بلد المستثمر وتتمثل في 
 :

· توافر فرص جيدة للاستثمار يتوقع المستثمر من خلالها تحقيق عائد مجز يفوق ما قد تحققه الفرص البديلة لدول أخرى )*( .
· توفر مناخ استثماري مناسب.

· تقييم المخاطر غير التجارية )*(* في القطر المضيف كمخاطر التأميم والمصادرة وخطر عدم إمكانية تحويل الأرباح المحققة إلى خارج الدولة المضيفة بعملة قابلة للتحويل.
فالاستثمار الأجنبي يتجه للدولة المضيفة إذا كان العائد الصافي على الاستثمار في الخارج بعد خصم معدل المخاطر، أعلى منه على الاستثمار في داخل بلد المستثمر
، وهذا يدل على أن الطلب على الاستثمار لا يتوقف على الدخل القومي بل يبقى يتوقف على الميل للاستثمار الذي يبقى قائما طالما كانت قيمة رأس المال الإضافي تكبر نفقة إنتاجه الحالية
.

وتقتطع الضرائب من الأرباح الاجمالية المحققة من الاستثمار، وذلك بعد خصم التكاليف والإهتلاكات من النواتج)أو الدخول( لينتج ما يسمى بعد ذلك بالعوائد الصافية. ومن هنا يأتي تأثير الضرائب على الميل للاستثمار وذلك من خلال تأثيرها على عوائده، فكلما قلت الضرائب تزيد الأرباح وبالتالي يزيد الميل للاستثمار وكلما زادت الضرائب قلت الأرباح، وبالتالي يقل الميل للاستثمار.
         إن فرض ضرائب قليلة على معدلات الأرباح يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم و هذا ما يؤدي إلى رفع الكفاية الحدية لرأس المال، و من ثم زيادة حجم الإنتاج الكلي و لكن لا يتم هذا إلا إذا كان حجم العرض الكلي يتصف بالمرونة العالية لمواجهة الطلب النقدي المتزايد
.

المطلب الثالث:المنافسة الضريبية، التنسيق الضريبي و الاستثمار الأجنبي المباشر 

تسعى معظم الدول اليوم إلى جذب أكبر قدر ممكن من تدفقات الاستثمار الأجنبي إليها، مستعملة في ذلك مجموعة من الوسائل، من بين أهمها الضرائب، و نظرا لكون الضرائب من خلال موقعها في مناخ الاستثمار، تأثير على قرار المستثمر الأجنبي، تستعمل الدول المضيفة وسيلة الضرائب، من خلال منح الحوافز و المزايا الضريبية و ذلك لمحاولة استقطاب الاستثمار الأجنبي إليها.

إن اللعب على هذه الوسيلة من طرف العديد من البلدان، أدى إلى ظهور ما يسمى بالتنافس   الضريبي بينها، كما أن التطور في العلاقات الاقتصادية الدولية من ناحية أخرى، أدى إلى الاهتمام بالتنسيق الضريبي بين الدول وذلك لمواجهة هذا التنافس الضريبي. 

أولاً: التنافس الضريبي والاستثمار الأجنبي المباشر

يتجه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة المضيفة التي يحقق فيها أكبر عائد صافي ، وبإعتبار أن الضرائب من بين أهم العوامل التي تؤثر على هذا العائد ، يحاول المستثمر الأجنبي أن يوزع نشاطه الإنتاجي والتسويقي على عدة دول ، وذلك قصد التخلص من أكبر عبء ضريبي ممكن ، والاستفادة من التباين في الأنظمة الضريبية بين التشريعات المختلفة في الدول، ولذلك يلجأ المستثمر الأجنبي إلى الجنات الضريبية
 للاستفادة من مزاياها .

ومن أجل استقطاب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر ، تقرر الدول المضيفة في تشريعاتها بصورة عامة ، والتشريع الضريبي بصورة خاصة ، العديد من الحوافز والضمانات بغرض التخفيف من عبء الضريبة لمدد أو مدة معينة وتقديم التسهيلات والمزايا لتحقيق هذا الغرض في السنوات التي تلي فترة الإعفاءات  ، عن طريق وضع قواعد خاصة لتحديد الوعاء الضريبي وكذا سعر الضريبة
 ، وكان لهذا الاتجاه الذي انتهجته الدول المضيفة أن شكل منافسة ضريبية بينها من خلال التوسع في منح الحوافز الضريبية ، حيث أن منح الحوافز أصبح شيئا ضروريا – ومفيدا- في بعض الأحوال لمواجهة هذا التنافس مع دول أخرى
 ، من أجل الحصول على حصة كبيرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ذلك أن السياسة الضريبية التي تتبعها إحدى الدول –خاصة ما يتعلق منها بالضرائب على أرباح الشركات – يمكن أن تؤثر على الدول الأخرى 
.

وقد يكون للمنافسة الضريبية على الاستثمار الأجنبي المباشر ، آثارا معاكسة على حصيلة الضرائب على أرباح الشركات ، ويظهر ذلك من خلال تراجع حصيلة هذا النوع من الضرائب المباشرة الذي قد يصل بسبب التنافس إلى مستوى قد يضر بالإيرادات الضريبية للدولة أو يهدد أهداف سياستها المالية .

ولقد أعادت حكومات منتظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، تخطيط سياساتها الضريبية من خلال التخفيض في أسعار الضرائب على أرباح الشركات إلى حد معين لكل دولة بشكل يقترب مع متوسط أسعار الضرائب على أرباح الشركات للمنظمة ، وذلك لتواجه أخطار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج ، وجذب تدفقاته إلى الداخل 
 .

ثانياً : التنسيق الضريبي والاستثمار الأجنبي المباشر 


 لقد أصبح مفهوم التنسيق مفهوما شائعا في أدبيات العلافات الدولية ، منذ بروز المنظمات الدولية في بداية القرن العشرين ، حيث أن مواثيق المنظمات سواء كانت دولية أو أقليمية تؤكد على التنسيق والتعاون سواء في المجالات السياسية ، الثقافية ، الاقتصادية الاجتماعيةأو كلها معا
.


ولقد أدى إزدياد العلاقات الدولية في المجال الاقتصادي إلى زيادة عدد الشركات دولية النشاط وكذا زيادة الاستثمارات الأجنبية الوافدة ، مما زاد من الأهمية النسبية لدور الضرائب وأساليب إدارتها وإنطلاقا من ذلك ، تظهر الحاجة إلى التنسيق الضريبي بين الدول ، نظرا لمجموعة من الاعتبارات أهمها :

· تزايد التشابكات الاقتصادية بين الدول ،

· التوسع في إنشاء التكلات الاقتصادية ،
· الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية للدول المضيفة ،
· محاولة ضمان حدود دنيا من الحصيلة الضريبية ،
· تحقيق مصالح مشتركة بين الاجهزة الضريبية المختلفة،
· تزايد عدد وحجم الاستثمارات الأجنبية والتوسع في إنشاء فروع ومكاتب ووكالات للشركات الدولية في الدول المضيفة.
وينطوي التنسيق الضريبي بصفة عامة على "تخليص الضريبة من آثارها غير الملائمة لتنمية العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية ، ومحاولة خلق ظروف مشابهة لتلك التي توجد في اقتصاد موحد تسوده المنافسة، وتتمتع فيه السلع ورؤوس الأموال والأفراد بحرية الانتقال مما يساعد على تحقيق التخصص الأمثل للموارد " 
.
ويرى النجار فريد أن التنسيق الضريبي هو "مجموعة القواعد والاتفاقيات والتعاقدات التي تبرم بين عدد من الدول فيما بينها ، أو بين عدد من الدول ومجموعة من المستثمرين حول شروط المعاملة الضريبية والحوافز الضريبية التي تمنح لدول ومستثمرين أطراف الإتفاقية خلال فترة محددة قابلة للتجديد "
 .

ومن خلال هذا التعريف يلاحظ أن التنسيق الضريبي لا يقتصر على المجال الدولي فقط ، إذ يمكن أن يكون هذا التنسيق مطلوبا على المستوى المحلي أو داخل الدولة الواحدة ويظهر مثال ذلك من خلال الدول ذات الطابع الفدرالي التي تمنح كل من الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات والأقاليم الحق في فرض الضريبة كالولايات المتحدة الأمريكية ، كما قد يضيق نطاق التنسيق الضريبي ليقتصر على أنواع محددة من الضرائب ، وقد يتسع ليكون شاملا بما يتواءم مع السياسة المالية والنقدية للدولة 
 .

وقد يكون التنسيق الضريبي ثنائيا أي بين طرفين أو قد يكون متعدد الأطراف كما هو الحال بالنسبة لدول الإتحاد الأوربي ودول النافتا ، وقد يكون التنسيق الضريبي لفترة زمنية محددة وقد يكون لفترات أطول . كما يمكن التمييز أيضا بين التنسيق الضريبي ذو البنود الثابتة خلال فترة التعاقد أوقد تكون البنود متحركة وفق الأحداث الاقتصادية حيث يتم التفاوض سنويا على بنود التنسيق الضريبي من طرف واحد (*) والتنسيق الضريبي المتعدد الأطراف الذي يجب أن يحقق تكافؤا في المعاملة الضريبية ولو نسبيا بتجنب الازدواج الضريبي 
.



ويختلف تطبيق التنسيق الضريبي تبعا لنوع الضرائب المراد تنسيقها: 

· فإذا كانت من الضرائب المباشرة (كالضرائب على الدخل ) فإنها تفرض لمبدأين، المبدأ الأول وهو مبدأ الإقليمية الذي يعطي لدولة مصدر الدخل الحق في فرض الضريبة على المكلفين أيا كانت جنسياتهم. المبدأ الثاني هو مبدأ الإقامة الذي يمنح الدولة التي يقيم فيها المكلف الحق في فرض الضريبة على جميع دخله أيا كانت الدول مصدر هذه الدخول،

ويؤدي الاختلاف في المبدأ المطبق بين دولتين  إلى الازدواج الضريبي على ذات الدخل .

· أما إذا كانت الضرائب غير مباشرة (كالرسوم الجمركية والضرائب على المبيعات ) فإن التنسيق يكون تبعا لمبدأين أساسيين:
المبدأ الأول: مبدأ دولة المقصد ويعني أن الدولة التي يتم فيها استهلاك السلعة أو تقديم الخدمة هي صاحبة الاختصاص بفرض الضريبة عليها وذلك بغض النظر عن الدولة التي تأتي منها هذه السلعة أو الخدمة أو تكون مصدرا لها .

المبدأ الثاني : مبدأ دولة المصدر وتكون فيها الدولة المصدرة للسلعة الحق في فرض الضريبة على هذه السلعة بغض النظر عن جنسية القائم بالتصدير وطنيا كان أم أجنبيا ، وبغض النظر عن المكان الذي تستقر فيه السلعة أو الخدمة المصرة بصورة نهائية وهذا يعني أن سيادة الدولة الضريبية مرتبطة بالسلعة.

وفي إطار العلاقات الاقتصادية بين الدول، تؤدي ممارسة كل دولة على حدة لحقوق سيادتها الضريبية التي قد تتعدى نطاق إقليمها وفقا لما تقتضيه مصالحها الوطنية إلى إثارة مشكلة الازدواج الضريبي الدولي بما ينطوي عليه من زيادة العبء الضريبي نتيجة تعدد مرات إخضاع الدخل أو راس المال للضرائب، بحيث يؤدي الازدواج الضريبي الدولي إلى استنفاذ الجانب الأكبر من أرباح الشركات التي يمتد نشاطها إلى أكثر من دولة كما يؤدي إلى فقدان رؤوس الأموال المنقولة بعد إخضاعها للضرائب في دولتين لصفاتها القائمة على سهولة الحركة والانتقال، ويشكل بالتالي عقبة رئيسية في سبيل تشجيع الاستثمارات الدولية التي تحتل مكانة هامة في برامج التنمية الاقتصادية في كثير من الدول
 .

وبذاك يؤدي الازدواج الضريبي إلى الحد أو القضاء على المزايا التي تسعى الدول إلى تحقيقها من وراء إنشاء وتدعيم علاقاتها الاقتصادية والمالية والتجارية.

ولما كانت مشكلة الازدواج الضريبي تعود في حقيقتها إلى توسع الدول في اختصاصاتها الضريبية بقصد تحقيق المزيد من الإيرادات العامة , فإن تسوية هذه المشكلة  تحتاج إلى التنسيق بين هذه الاختصاصات الضريبية بما يقتضيه من قبول كل دولة التنازل على بعض هذه الاختصاصات والتضحية بجانب من إيراداتها الضريبية 
.

وقد قامت العديد من الدول بعقد اتفاقيات ومعاهدات ثنائية أو إقليمية لتجنب الازدواج الضريبي حيث ثم التوقيع على 2256 معاهدة من معاهدات الازدواج الضريبي فضلا عن التوقيع على 2181 معاهدة من معاهدات الاستثمار الثنائية، وذلك بحلول نهاية سنة 2002 وهذا من أجل حماية المستثمرين و من أجل تحديد الإيرادات التي يمكن إخضاعها للضريبة بما في ذلك تقليل حدوث الازدواج الضريبي
 .

وتعتبر الاتفاقيات المنعقدة في إطار تجنب الازدواج الضريبي وسيلة تساهم في التنسيق الضريبي الشامل و بالتالي فهي إحدى خطواته مما يشير إلى أن التنسيق الضريبي قد يأخذ الشكل الجزئي أو الشكل  الشامل.

فالتنسيق الضريبي الجزئي يكون من خلال وضع قواعد تعالج مشكلات معينة في ربط وتقدير ضريبة معينة كضريبة الدخل مثلا، بحيث تكون هذه القواعد ملزمة التطبيق لإدارات الضرائب في الدول المتعاقدة التي يسري بينها التنسيق، ويتم تطبيق هذا التنسيق الجزئي عادة نظرا لعدم إمكانية الوصول إلى نموذج لتطبيق التنسيق الضريبي الشامل (*)  حيث يرجع صعوبة تحقيق ذلك إلى ارتباطه بالسيادة الضريبية التي تشكل ركنا  أساسيا في سيادة الدول . لكن رغم ذلك يبقى التنسيق الضريبي الجزئي كخطوة نحو التنسيق الضريبي الشامل من أجل الحد من أضرار المنافسة الضريبية، وتحقيق مرامي التنسيق بين الدول 
 .

ويهدف التنسيق الضريبي في مجمله إلى تشجيع الاستثمارات وفق أدوات التنسيق المتبعة (*)، وكذا الحد من أو مواجهة المنافسة المواجهة الضريبية ومنه المحافظة على حد أدنى من الإيرادات الضريبية كما يمكن ذكر مجموعة من الأهداف الأخرى مبينة في الجدول التالي:

الجدول رقم (4) أهداف التنسيق الضريبي لتنمية الاستثمار الأجنبي

	في المدى القصير
	في المدى الطويل

	- جذب اكبر قدر ممكن من الاستثمارات الدولية للدولة المضيفة.

- تقديم تسهيلات تؤدي إلى عملية تراكم رأس المال.

- الحصول على حصة من حجم الأموال المتاحة للاستثمار الدولي.

- توفير قاعدة لبناء أسواق المال والبورصات المحلية.

- توفير فرص للمنافسة مع الدول المصنعة الكبرى 

- تحقيق تكامل اقتصادي في شكل مشروعات مشتركة جديدة.

- تشجيع توطن رأس المال المحلي.

- الاستفادة من مزايا مثيلة من الدول الأعضاء في التنسيق.

- تشجيع التجارة البينية.

- تحسين مناخ الاستثمار.

- تشجيع مناطق التجارة الحرة. 
	- التوجه نحو التكامل الاقتصادي.

- التنسيق في السياسات المالية والنقدية.

- زيادة حجم التجارة البينية.

- زيادة حجم الاستثمار المشترك.

- القضاء على التضخم.

- تخفيض أسعار النتجات بما يسمح بالتصدير الدولي.

- جذب مزيد من الاستثمارات.

- استقرار مناخ الاستثمار.

- تحسين العائد على الاستثمار.

- توضيف عوامل الإنتاج الداخلية.

- تحقيق مزايا الانتاج الكبير.

- جذب تكنولوجيا متقدمة.

- الاستخدام الأمثل للموارد.

- زيادة الائتمان الدولي ومن ثم القضاء على البطالة.




المصدر: النجار فريد، الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، مرجع سابق، ص90.

ولتحقيق هذه الأهداف قامت العديد من الدول، بتشكيل اتحادات أو تكاملات اقتصادية، تعتمد على التنسيق فيما بينها، ومن ذلك نجد مسيرة وجهود التكامل أو الاتحاد التي انطلقت بخصوص دول الخليج من خلال محاولة تركيزها على تقارب التشريعات الداخلية الخاصة بمشاريع تحويل ملكية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والتعريفات الجمركية، إضافة إلى التنسيق في مجال السياسات المالية والنقدية.


وفي مجال ضرائب الدخل، فقد أصدر المجلس قراره بالمعاملة الضريبية المتساوية لمواطني دولة، بحيث تقوم كل دولة بمعاملة الشركات أو الأفراد الخليجيين المقيمين أو العاملين على أراضيها معاملة ضريبية متساوية مع تلك المعاملة التي تمنحها للشركات أو الأفراد المنتمين لجنسيتها، وفي هذا المجال فقد بينت دراسة لصندوق النقد الدولي أن الضرائب على الدخل والأرباح لا تثير أية مشكلة ذات أثر فعال على اتجاهات التنسيق الضريبي بين دول المجلس، ولكن يجب عدم السماح لأية دولة عضو أن تصبح ملجأ ضريبيا، كما اقترح أن تكون الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية ذات سعر نسبي بدلا من المعدلات التصاعدية المطبقة حاليا في معظم دول المجلس.
 


كذلك نجد الاتحاد المغاربي الذي يتضمن التنسيق بين الدول المغاربية، إلا أنه لازال يشهد الركود والجماد، حيث كان من المفروض أن يساهم في تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها، ونشير هنا إلى أن تفاوض كل دولة مع الاتحاد الأوروبي على حدة، جعل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية عن طريق الاستثمارات بخصوص مشاركة الاتحاد الأوروبي لا تمثل سوى حصة ضئيلة جدا من مجموع الاستثمارات في الدول المغاربية من أصل أوروبي.


وكان الاتحاد المغاربي قد أقر سنة 1993 عددا من الاتفاقيات الجماعية التي تساهم في تحقيق التنسيق الضريبي ومنها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والاتفاقية التعريفية بين الدول الأعضاء، وقيام ثلاث دول فقط (المغرب، تونس والجزائر) بإصلاح ضريبي يأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة، والعدول عن نظام ضرائب الدخل النوعية وتطبيق الضريبة الموحدة على الدخل، مع بقاء النظم الضريبية في الدول الأخرى على حالها متعارضة مع الدول المذكورة.


ومن أهم النماذج الأكثر تطورا في مجال التنسيق نجد الاتحاد الأوروبي من خلال تجربته القائمة على التخفيف من اختلاف النظم الضريبية بين دول الاتحاد، والتقليل من تفاوت الأهمية النسبية للضريبة في كل دولة من خلال تجنب الازدواج الضريبي بوسائل تقنية فعالة.


ويهدف التنسيق الضريبي الأوروبي إلى الحد من مضار المنافسة بين الدول الأعضاء والتي تجعل الدول في سباق من أجل تحصيل أكبر الإيرادات الضريبية المتوقعة، مما يضطر الممولين إلى تجنب الضريبة بكافة الصور كمزاولة النشاط في الدول الأخرى ذات الأسعار الضريبية المنخفضة أو باستخدام عناصر إنتاج محدودة، وخاصة عنصر العمل، مما يضر باقتصاديات الدول الأعضاء بوجه عام، ويخلف تشوهات اقتصادية تقلل من جدوى السوق الموحدة، لذلك عملت هذه الدول على توسيع نطاق التنسيق الضريبي ليشمل الضرائب المباشرة، وخاصة الضرائب على دخل الشركات والضرائب غير المباشرة وأهمها الضريبة على القيمة المضافة.


وقد حقق التنسيق الضريبي الأوروبي في النوع الثاني تقدما ملحوظا أكثر مما حققه النوع الأول، الذي لا يزال يعتمد على الاتفاقيات الضريبية لتجنب الازدواج الضريبي، حيث قلل ذلك من التنافس الشديد على استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر باستعمال آلية الضرائب.



وفي دراسة قام بها كل من "رينت جروب"(*) و "كريستينا كوستيال"(**) كمحاولة لتحديد العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب على أرباح الشركات لدول الاتحاد الأوروبي، وجد أن توافق السعر الضريبي بين دول الإتحاد الأوروبي قد يكون له تأثير متوسط على صافي مركز الاستثمار الأجنبي المباشر في معظم الدول، وله تأثير كبير على الدول التي تطبق أسعارا مرتفعة للضرائب تختلف كثيرا عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي، مما قد ينجم عنه مكاسب في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، تتعلق بإيرادات التوفيق بين الضرائب، وذلك إذا ما قامت هذه الدول بتخفيض هذه الضرائب بما يقارب المتوسط مما قد يشير إلى أهمية التنسيق الضريبي بين دول الاتحاد.

خلاصة الفصل الأول:

· من خلال دراستنا لهذا الفصل تم التعرف على الاستثمار الأجنبي المباشر ومحدداته وأشكال الحوافز المحددة له، كما تم التعرف على ماهية الضرائب، أنواعها ومحدداتها وكذلك أدوات السياسة الضريبية.

· نظرا لما يساهم به الاستثمار الأجنبي المباشر في عملية التنمية، قامت العديد من الدول بمنح الحوافز، سعيا منها لجذبه، غير أنه قد لا يتحقق ذلك أحيانا باعتبار أن الحوافز والامتيازات هي جزء من المناخ الداعم للاستثمار.
· تحتل الضرائب موقعا أساسيا هاما ضمن مناخ الاستثمار مما يوحي بأهميته عند اتخاذ أي قرار استثماري باعتبار أنها، تؤثر على عائد الاستثمار، وعليه يراعي المستثمر عند اتخاذه لقرار الاستثمار وكذا عند اختياره للدولة المضيفة جانب الضرائب من خلال مستوى الضغط الضريبي، طالما أن انخفاض الضرائب يؤثر على الاستثمار بالإيجاب والعكس بالعكس.
- لقد أدت الحوافز الضريبية إلى توفير جو للتنافس الضريبي بين الدول، ولكن خشية وصول الضرائب إلى مستويات دنيا تهدد أهداف السياسة الضريبية، قامت بعض الدول بتنسيق ضريبي فيما بينها - يتعلق بشروط المعاملة الضريبية والحوافز- يهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة التي من بينها تشجيع الاستثمارات وفق أدوات التنسيق الضريبي، والحفاظ على مستويات معينة من الضرائب.
الجدول (1): محددات البلدان المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر 





محددات البلدان المضيفة





نوع الاستثمار الأجنبي المباشر مصنفا حسب دوافع الشركات.





المحددات الاقتصادية  الرئيسية في البلدان المضيفة





إطار سياسات الاستثمار الأجنبي المبتشر:


الاستثمار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.


قواعد بشأن الدخول والعمليات.


معايير معاملة الشركات الفرعية الأجنبية.


سياسات بشأن أداء وهيكل الأسواق (وبصفة خاصة المنافسة والسياسات التي تحكم الاندماجات والممتلكات).


سياسات الخصخصة.


سياسة التجارة الخارجية (الرسوم الجمركية، والحواجز غير الجمركية) وانسجام الاستثمار الأجنبي المباشر مع سياسات التجارة الخارجية.


السياسة الضريبية.





تسهيلات لشركات الأعمال:


تشجيع الاستثمار (ويضم أنشطة بناء العلامة وتوليد الاستثمارات).


حوافز الاستثمار.


تكلفة عدم الانضباط (مرتبطة لكفاءة الإدارة).


مرافق اجتماعية (كالمدارس الثنائية اللغة، نوعية أو نمط الحياة).


خدمات ما بعد الاستثمار.





محددات اقتصادية





البحث عن الأسواق





البحث عن موارد الأصول





البحث عن الكفاءة 





حجم السوق ونصيب الفرد من الدخل.


نمو السوق.


فرص الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.


تفصيلات المستهلكين المميزة للبلد.


هيكل الأسواق.





مواد خام


العمل غير الماهر منخفض التكلفة.


العمل الماهر.


أصول إضافية تكنولوجية وتجديدية (كعلامة المصنع) ويشمل المتجسد منها كالأفراد والشركات والتكتلات.


الهيكل المادي (موانىء، طرق الكهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية).





تكلفة الموارد والأصول الواردة أعلاه، معدلة حسب إنتاجية العمل.


تكلفة مدخلات أخرى مثل النقل والمواصلات إلى/من/ داخل الاقتصاد المضيف ومنتجات وسيطة أخرى.


العضوية في اتفاقية تكامل إقليمي تقود إلى إنشاء شبكات عمل إقليمية للشركات.





المصدر:


 بادما ما لا مبالي وكارل ب. سوفانت، الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية، في مجلة التمويل والتنمية، مرجع سابق، ص36 نقلا عن:


Unctad ? World Investment Report 1998, Trends and Determinants, Table IV. 1, 1998, P91





���الحوافز الضريبية للاستثمار الدولي





الحوافز الضريبية المتعددة





الحوافز الضريبية المحدودة





الحوافز التفضيلية 





تخفيض الحوافز الضريبية في بعض المناطق 





منح حوافز ضريبية في المناطق النائية أو بعض الأنشطة 





حوافز


- ضريبة الدخل.


- ضريبة الأرباح.


- ضريبة إعادة الاستثمار.


- ضريبة تحويل الأموال إلى الخارج.


- ضريبة لبقيم المنقولة.








الإعفاءات 





التخفيضات





فترات السماح المؤقت





خصومات ضريبية





الاستهلاك السريع للأصول 





استقرار وتثبيت الضريبة





إعفاء مخصصات الإهلاك من الضرائب 





الإعفاء من الرسوم 





الإعفاء المتدرج من الرسوم 





الائتمان الضريبي.





المصدر: النجار فريد، الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، مرجع سابق، ص:84





إلغاء الحوافز الضريبية في بعض المناطق





المناخ الاجتماعي�
المناخ الضريبي ويتضمن الحوافز( الضريبية) �
الاستقرار السياسي�
�
قوانين الاستثمار�
المستثمر�
البنية التحتية�
�
سوق العمل�
الاستقرار الاقتصادي�
حجم السوق وطبيعته�
�









-1 بكري كامل ،مبادئ الاقتصاد ، بيروت ، الدار الجامعية 1987، ص295      


�- هيكل عبد العزيز فهمي، موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية، بيروت، دار النهضة العربية، ط 2، 1985، ص956


�-  الحناوي محمد الصالح، أساسيات الاستثمار في الأوراق المالية، مصر، الدار الجامعية، ط2 ، 1997، ص02


� -  Boughba Abd Ellah, Analyse et évaluation de projet, Ed Berti, 1998, P07


1    صيام أحمد زكرياء، مبادىء الاستثمار، عمان، دار المناهج، 1997 ، ص19     


�-  هيكل عبد العزيز فهمي، مرجع سابق، ص444


 (*)   هو تصنيف آخر من تصنيفات الاستثمار.


�-   نفس المرجع ص 342


�-   النجار فريد، الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 2000، ص23


�-   جيل برتان، (ترجمة مقلد علي) ، الاستثمار الدولي، بيروت، منشورات عويدات، ط2، 1982، ص10.


�-  قدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2003، ص252


�-  يعني سوق الأورو دولار في مضمونه فتح البنوك الأوربية لعملائها حسابات ودائع لأجل بالدولار، حيث تلتزم برد هذه الودائع بالدولار عندما يحين أجلها وهو ما يخالف العرف السائد القاضي برد الودائع بالعمولات المحلية، للمزيد من التفصيل راجع : _حسن علي خريوش عبد المعطي رضا رشيد، ومحمود العتبي، الأسواق المالية، عمان، دائرة الملكية الوطنية، 1995، ص42.


�- براكاش أونجاني وعساف رزين، ما مدى فائدة الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية، في مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، جوان 2001 ص06


�-   أبوقحق عبد السلام، نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 2001، ص13.


�-    وقد أثبت كل من Baranztein, de grégorio and lee في دراسة انحدار يضم 69 دولة نامية خلال الفترة (1970-1989) أن هناك تأثير إيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر على معدل النمو الاقتصادي المضيف، للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى:


براكاش لونجان وعساف رزين، مرجع سبق ذكره، ص07.


ديبار ميشرا، أشوكامودي، وانتويا نيني مرشد، تدفق رؤوس الأموال الخاصة والنمو، في مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الدولي، جوان 2001، ص:3-5.


هيلموت رايزن (ترجمة أحمد هاشم خاطر) تدفقات رأس المال الصافية إلى الدول النامية كم تقبل وكم ترفض؟، في المجلة المصرية للتنمية والتخطيط، القاهرة معهد التخطيط القومي، المجلد الثاني، العدد الثاني،2000، ص180.


�-  Manuel de la F.M.I 4ème édition ,1997, p66 نقلا عن :


        تومي عبد الرحمان، واقع وآفاق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر، رسالة ماجستير كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 2000/2001، ص41


�-  جيل برتان، الاستثمار الدولي، مرجع سابق ، ص11


� -  Raymand Bernard, économie financière International, Paris, EDPUF, 1997, P 91.


�-  هيكل عبد العزيز فهمي، مرجع سبق ذكره، ص246


(*) وذلك بالمقارنة بالاستثمار بشراء أسهم الشركات.


�-  دراز حامد عبد المجيد، السياسات المالية، الإسكندرية، الدار الجامعية، 2002/2003 ،ص214.


�- قدي عبد المجيد ، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ، مرجع سابق ، ص 253 -254


�- الموسوي ضياء مجيد ، العولمة واقتصاد السوق الحرة، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، 2003 ، ص 129


�-  المهران حسن ، الاستثمار الأجنبي المباشر وإمكانات تطويره في ضوء التطورات المحلية والإقليمية والدولية ، في المجلة المصرية للتنمية والتخطيط ، القاهرة ، معهد التخطيط القومي ، المجلد الثامن ، العدد الأول ، يوليو 2000 ، ص07


�-  بكري كامل ، مبادئ الاقتصاد ، مرجع سابق ، ص 296


�-  راجع في هذا الصدد : 


-أبو قحف عبد السلام ، نظريات التدويل وجدوى الاستثمارات الأجنبية ، مرجع سابق ، ص53-73


-صقر عمر، العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة ، قطر ، الدار الجامعية ، 2002-2003 ، ص48-50 


�-  -أبو قحف عبد السلام ، نظريات التدويل وجدول الاستثمارات الأجنبية ، مرجع سابق ، ص53-73


�-   صقر عمر، العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة، مرجع سابق،ص:49-50


�- هيكل عبد العزيز فهمي، مرجع سابق، ص458


�-   صندوق النقد الدولي، التدفقات النقدية للبلدان النامية وبلدان التحول الاقتصادي تحديد الأسباب وصياغة الاستجابات السياسية الملائمة في آفاق الاقتصاد العالمي، أكتوبر 1996، ص173.


�-   يؤكد البنك الدولي للإنشاء والتعمير في السنوات 91، 92، 97 على أن الاستثمارات الدولية أفضل للدولة المستقبلة لرأس المال من المديونية الخارجية والتوسع في الإقراض مما أدى بالدول إلى محاولة جذب هذا النوع من الاستثمار وبالتالي خلق نوع من التنافس عليه، راجع النجار فريد، مرجع سابق، ص:71-72.


�-  جويل برفسمان  وزياونانق تشين، الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية الانجازات والمشكلات ، في مجلة التمويل والتنمية ، صندوق النقد الدولي "ديسمبر 1995 " ، ص06


�- شحاته إبراهيم ، تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في الدول العربية ، ندوة سياسات الاستثمار في البلاد العربية ، الكويت ، الصندوق للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 1989، ص230 


�- من بين السياسات والضوابط نجد سياسات التمييز في منح الحوافز والتسهيلات للمستثمرين ، السياسات التي تستهدف الربط بين منح الحوافز وأداء المشروع الاستثماري ، السياسات المرتبطة بنقل التكنولوجيا ...لمزيد من التفصيل أنظر :


- أبو قحف عبد السلام ، السياسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية ، الإسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة ، 1989،ص85-87   


�-  أنظر كل من :


-قدي عبد المجيد ، المدخل لسياسات الاقتصادية الكلية ، مرجع سبق ذكره ، ص258-259


- أبو قحف عبد السلام ، السياسات و الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية ، مرجع سابق ، ص83-84


-�-  قدي عبد المجيد ، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية ، مرجع سابق ، ص259


�- أنظر : 


أبو قحف عبد السلام ، السياسات و الأشكال المختلفة لاستثمارات الأجنبية ، مرجع سابق ، ص 83-84


النجار فريد ، إدارة الأعمال الاقتصادية والعالمية ، الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ،98/99،ص 519


� -قدي عبد المجيد، المدخل لسياسات الاقتصادية الكلية ، مرجع سابق  ، ص259-260


�-  طه عبد الرحمان ، ضمانات الاستثمار على الصعيد الغربي دور المؤسسات العربية لضمان الاستثمار ، ندوة السياسات في البلاد العربية ، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، الكويت 1989ص186-187


�    حمدي أحمد العناني، اقتصاديات المالية العامة ونظام السوق، دراسة في اتجاهات الإصلاح المالي والاقتصادي، مصر، الدار المصرية اللبنانية، ط1، 1996، ص 243.


�    المحجوب رفعت، المالية العامة (النفقات العامة والإيرادات العامة)، القاهرة، دار النهضة العربية، 1975، ص191


�-  عواضة حسن، المالية العامة دراسة مقارنة، بيروت دار الطليعة، ص433.


�-  المعدل الأمثل للضريبة هو ذلك المعدل الذي يضمن بلوغ الناتج القومي أعلى مستوى ممكن له، لمزيد من التفاصيل أنظر: المحجوب رفعت، المالية العامة، مرجع سابق، ص: 392.


�  -  محمود أحمد عبده، مبادئ المالية العامة، دراسة في الاقتصاد العام، القاهرة، دار المعارف، 1971، ص96-97 


�-     العناني حمدي أحمد، اقتصاديات المالية العامة ونظام السوق، مرجع سابق، ص 244


�-     محمود أحمد عبده، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص98.


�-     عواضة حسن، المالية العامة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص433


�-     العناني حمدي أحمد، اقتصاديات المالية العامة ونظام السوق، مرجع سابق، ص248.


(*) هذا لا يعني إمكانية زيادته أو نقصانه.


�-   نفس المرجع، ص246


�-  السيد عطية عبد الواحد، مبادئ واقتصاديات المالية العامة، القاهرة، دار النهضة العربية، 2000، ص825.


�-  لمزيد من التفاصيل راجع:


دراز حامد عبد المجيد، مبادئ المالية العامة، بيروت، الدار الجامعية، ط1، 1981، ص296-297.


عناية غازي، المالية العامة والتشريع الضريبي، عمان، دار البيارق، 1998، ص159-162.


قدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص168-171.


�-     السيد عطية عبد الواحد، مرجع سابق، ص864.


� -  قدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص 173.


�-    دراز حامد عبد المجيد، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص253-256.


�-    نفس المرجع، ص246.


�-     صيام أحمد زكرياء، مبادئ الاستثمار، مرجع سابق، ص16


(*) من أهم المحددات نجد، الدخل، الاستهلاك، العادات والتقاليد، التضخم، سعر الفائدة، الضرائب ...


�-    النظام الضريبي يعبر عن مجموع العناصر الإيديولوجية والاقتصادية والفنية، التي يؤدي تراكبها إلى كيان أو وجود ضريبي أنظر:


البطريق يونس أحمد، النظم الضريبية، بيروت الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1987، ص27.


(**) تتمثل هذه العوامل في الاستقرار السياسي، الاستقرار الاقتصادي، حجم السوق وخصائصه، المناخ الاجتماعي والنقابي، قوانين الاستثمار، سوق العمل، الضرائب مراقبة العرض ...الخ.


�-  طه عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 180


�-  النجار فريد، مرجع سابق، ص 20.


�-  يتم الاعتماد على هذه العناصر (استقرار سياسي، استقرار اقتصادي، حجم السوق،...) في بناء بعض المؤشرات التي تساعد على قياس مستوى المخاطر كمؤشر مخطر بيئة الأعمال BERI، مؤشر المخطر السياسي PRI، مؤشر المخطر الدولي، لمزيد من التفاصيل راجع:


Peyrad Joaette, la gestion financière internationale, Paris, ED : VIBERT, 1999, P167-169.


�-  دراز حامد عبد المجيد، السياسات المالية، مرجع سابق، ص166. 


�   --  النجار فريد، الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، مرجع سابق، ص: 111-112.


�     Hagonnier bonard, investissement directs, coopération internationale et firme multinationale, Paris,ed: economica, 1984,P155.


- -صيام أحمد زكرياء، مبادئ الاستثمار، مرجع سابق ص21� 


- طه عبد الرحمان، ضمانات الاستثمار على الصعيد العربي، مرجع سابق، ص: 183- 184  � 


يتطلب ذلك ثبوت جدول مشروع من كل جوانبه، الفنية، المالية، الإدارية والتسويقية. (*).


(**)المخاطر التجارية هي تلك المخاطر الناجمة عادة عن الإجراءات التي تتخذها الدول، وتتصل بالأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية العامة، حيث لا يمكن للمستثمر التأثير على هذه الإجراءات أو تجنب آثارها .


- النجار فريد، الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، مرجع سابق، ص:21� 


 -السمان محمد مروان وآخران، مبادئ التحليل الاقتصادي الجزئي والكلي، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  � ط2، 1998، ص212


 - غازي عناية، مرجع سابق، ص 161-162 � 


� - تعتبر دول الجنات الضريبية مراكز مالية أو تمويلية بالنسبة للشركات دولية النشاط ، حيث تمثل بما تقرر من امتيازات  ومميزات ضريبية تصل في الكثير من الأحيان إلى حد الإعفاءات الضريبية لبعض أنواع الدخول والنشطة مناخا مناسبا وأكثر ملائمة للاستثمار ، راجع في هذا الصدد :


- ناشد سوزي عدلي ، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي  وآثارها على اقتصاديات الدول النامية ، الإسكندرية ، دار المطبوعات الجامعية ، 1999 ، ص125-129 


�  - نفس المرجع ، ص184


� -  شحاتة  إبراهيم ، مرجع سابق ، ص231


� -  مثلا إذا كان العبء الضريبي لأحدى الدول مرتفعا بالنسبة للدول الأخرى فأن وعاء الضريبة قد ينتقل إلى الدول ذات النظام الضريبي الأقل إرهاقا ، راجع :


- رينت جروب وكريسينا كوستيال ، الاستثمار الأجنبي المباشر وإيرادات ضرائب الشركات التوافق أم التناقض الضريبي ؟ في مجلة التمويل والتنمية ، صندوق النقد الدولي ، جوان 2001  ، ص11


�-  نفس المرجع السابق ، ص11.


�-  حشيم مصطفى عبد اله ، التنسيق والتعاون العربي تجاه الشراكة الأوربية المتوسطية ، في مجلة السياسة الدولية ، القاهرة مؤسسة الأهرام ،   العدد 148 ، أفريل 2002، ص09


�-  النجار فريد، الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي، مرجع سابق، ص94.


�-  وهناك من فسره بتساوي معدل العبء الضريبي النقدي مقدرا على أساس نسبة مجموع الحصيلة الضريبية إلى الدخل القومي ، وهناك من اعتبره بمثابة  توحيد جميع أو بعض الضرائب المفروضة في الدول الأعضاء ، وهناك من رأى  أنه إحداث التوافق في آثار الضرائب بصرف النظر عن توحيد هياكلها ومعدلاتها ، لمزيد من التفصيل أنظر :


-البطريق يونس أحمد، السياسات الدولية في المالية العامة، الإسكندرية، الدار الجامعية، ط 2 ، 1998 ،ص233 ، 235، 237 . 


�-  النجار فريد، الاستثمار الدولي والتنسيق الضريبي ، مرجع سابق ،ص81.


�-  رمضان صديق محمد، نظرية التنسيق الضريبي ومدى إمكانية تطبيقها في النظم الضريبية العربية  في مجلة التنمية  والسياسات الاقتصادية، الكويت المعهد العربي للتخطيط ، العدد الأول ديسمبر 2002 ، ص18.


(*) كالمعاملة الضريبية للاستثمار في الدولة المضيفة دون إشارة لتلك المعاملة بالمثل في الدولة التي ينتمي إليها المستثمر الوافد . 


�-  النجار فريد، مرجع سابق،ص81-82 .


�-  رمضان صديق محمد ، نظرية التنسيق الضريبي ومدى إمكانية تطبيقها في النظم الضريبية العربية ،مرجع سابق، ص19-25.





�  - البطريق بونس أحمد، مرجع سابق ص231.


�-    نفس المرجع السابق، ص231.


�-   مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية، 25/04/2004 ،تقرير الاستثمار العالمي 2003، دراسات الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل التنمية من المنظور الوطني والدولي في الموقع: � HYPERLINK "http://www.UNCTAD.org" ��www.UNCTAD.org�


(*) لقد اهتم تجمع دول أمريكا الوسطى (1958) المعروف ب CACM بالتنسيق الشامل حيث دعا إلى التعريفة الجمركية والمعاملة المتساوية للضرائب غير المباشرة مع تنسيق الحوافز الضريبية الممنوحة للدخل ورأس المال 


�-  رمضان صديق محمد، مرجع سابق ، ص37-38


(*) من بين أدوات التنسيق المتبعة نجد : الإعفاء الضريبي ، منع الازدواج الضريبي محاربة التهرب الضريبي ، تخفيض الضرائب ،توحيد التشريعات الضريبية ، تنسيق السياسات المالية  


�-     رمضان صديق محمد، مرجع سابق، ص45


�-    نفس المرجع، ص46.


�-   شريط عابد، الاندماج الاقتصادي الإقليمي للدول المغاربية مع الاتحاد الأوروبي، في مجلة السياسة الدولية، القاهرة مؤسسة الأهرام، العدد 153، يونيو 2003، ص289.


�-  رمضان صديق محمد، مرجع سابق ص 47.


�-   نفس المرجع، ص35.


(*) كبير الاقتصاديين في إدارة الأبحاث في البنك المركزي الأوروبي.


(**) باحثة اقتصادية في قسم الجنوب الإفريقي 3 بالدائرة الإفريقية في صندوق النقد الدولي.


�-   رينت جروب وكريستينا كوستيال، مرجع سابق، ص12-13.
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																السنوات       البلدان		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

																الأهمية النسبية للدول النامية		35.92		39.92		32.30		37.71		37.16		25.77		26		17.73		31.56

																الأهمية النسبية للدول المتقدمة		64.08		60.08		67.70		62.29		62.84		94.23		94		82.27		68.44
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